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باحث شؤون قانونية أول 

المكتب الفني بالمحكمة العليا

في  العماني  القضاء  منهج 

والأخطاء  الإصابات  دعاوى 

الطبية - دراسة لبعض الأحكام 

ومبادئ المحكمة العليا -

الملخص : 

یتناول ھذا البحث أھم المحاور المرتبطة بالأسس والتشریعات المنظمة لدعاوى 

سارت  الذي  القضائي  والمنھج  الطبیة،  والأخطاء  الإصابات  عن  التعویضات 

في  الطب  مجالات  یتناول  علمي  تأریخي  كإرث  السلطنة  بمحاكم  الأحكام  علیھ 

عمان؛ حیث معرفة التكییف والتوصیف والطرق التي كان یعوّل علیھا في نظر 

التي  الطبیة  الممارسات  وبعض  العمل  وإصابات  كالحوادث  المختلفة  الإصابات 

تتم ممن یتولون معالجة المصابین وإعداد تقاریرھم، كما یتناول البحث المقارنة 

بین أسس تقدیر التعویضات وتسویة ھذه الدعاوى في بعض الأحكام القدیمة قبل 

إصدار قانون السلطة القضائیة مع ما ھو معمول بھ بعد صدور ھذا القانون من 

معالمھ  أھم  واستظھار  العماني  القضاء  أروقة  في  المتبع  المنھج  استقراء  خلال 

وصوره. وخرج بعد ذلك الباحث بتوصیات ونتائج تصبّ في إثراء البحث العلمي 

في التخصصات الطبیة، وبیان الوجھ المشرق للإرث القضائي العماني للباحثین 

والمؤسسات المعنیة بھذا المجال. والله ومن وراء القصد والھادي سواء السبیل. 
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Abstract:

This research deals with the most important axes related to 

the foundations and legislations regulating claims regarding 

compensation of injuries and medical errors. It also deals with 

the judicial approach conducted by the Sultanate’s courts as 

a historical and scientific legacy that deals with the fields of 

medicine in Oman. It also highlights the conditioning and 

characterizing and methods conducted in studying various 

injuries such as work injuries and different  accidents as well 

as some medical practices carried out by those who treat the 

injured people and prepare their reports.The research also 

deals with the comparison between the bases of estimating 

compensation and claim settlement in some old provisions 

before the judicial authority law was issued and what is 

applicable after this law was issued through extrapolating the 
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followed curriculum in the faculties of the Omani judiciary 

bringing out its most important features. The researcher has 

come out with some results and recommendation, which 

enrich the scientific research in the medical specializations 

and showing the bright side of the Omani judicial legacy of 

the researchers and the concerned institutions in this field. 
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مقدمة

تعتبر قضایا التعویضات عن الإصابات والأخطاء الطبیة من أھم الموضوعات 

التي كان للإرث القضائي العماني إساھم نوعي بھا على مختلف الحقب التأریخیة 

إلى عصرنا ھذا؛ حیث نجد الموسوعات الفقھیة العمانیة المتناولة للمسائل الحكمیة 

زاخرة بالعدید والفرید من قواعد تلك التعویضات بشكل دقیق مما ینتج عنھ توصیف 

صحیح لكل إصابة أو خطأ وما یناسب ذلك التوصیف من تقدیر للمصاب، الأمر 

إصلاح  وتحقیق  وجھ  أكمل  على  أصحابھا  إلى  الحقوق  إیصال  إلى  یؤدي  الذي 

وردع للمتسبب أو المباشر في وقوع تلك الحوادث، وتأتي الورقة البحثیة لتكشف 

اللثام عن المنھج القضائي الذي اعتمدتھ المحاكم العمانیة في تقدیر تلك التعویضات.

أهمية البحث:

تشكل الأخطاء الطبیة وما ینتج عن الإصابات الأخرى أھمیة كبیرة في حیاة 

الناس تتمثل في وجوب الحفاظ على الأنفس البشریة وأعضائھا المختلفة بجبر ما 

یتعرض لھ المصاب من فقَْدٍ للذات أو للعضو أو تعطیل لمنفعتھ، كما أن الآثار الناتجة 

عن تلك الإصابات والأخطاء مؤثرة بشكل مباشر على أفراد الأسر والمجتمع من 

الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا كقطع مصدر رزق ومعیشة، 

أو رمز أسرة بقوامتھ، أو تھدید طمأنینة وأمن مجتمع مما یستوجب ذلك كلھ توجیھ 

العنایة بدراسة ھذه القضایا من مختلف الاتجاھات والنظرات.

أهداف البحث:

الطب  مجال  في  ومساھمتھ  العماني  القضاء  دور  إبراز  إلى  البحث  یھدف 

وعلومھ من خلال المقارنة بین منھجھ الذي سارت علیھ أحكامھ السابقة قبل تطبیق 

قانون السلطة القضائیة وبین مبادئ المحكمة العلیا باعتبارھا محكمة قانون تعنى 
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بمراقبة تطبیق القانون على الوجھ الصحیح وكذا تفسیره وتأویلھ؛ لأننا من خلال 

الأصح  ھو  ما  على  نتعرف  أن  نستطیع  الجانب  ھذا  في  المقارن  المنھج  تطبیق 

تطبیقھ من المعاییر والأطر القضائیة عند نظر دعاوى الإصابات والأخطاء الطبیة 

المقصد  أن  كما  الحدیث،  والعلم  الواقع  ومستجدات  النصوص  دلالة  یناسب  بما 

من ھذا البحث جعلھ إضافة ومرجعا لأرفف المكتبات العمانیة وغیرھا المختصة 

في مجال الطب وقانونھ وعلومھ، وتنویر المشتغلین بھذه المجالات والفصل في 

مسائلھا ومنازعاتھا بأصول التعویضات عن الأخطاء الطبیة والإصابات بتأصیل 

علمي وتطبیق قضائي من خلال الأحكام والمبادئ والأسس التي دأب علیھا قضاء 

العمانیین.

إشكالية الدراسة:

تتجذر الإشكالیة البحثیة لھذه الدراسة من سؤال جوھري یمكن صیاغتھ على 

النحو الآتي:

ما أھم مظاھر منھج القضاء العماني في دعاوى الإصابات والأخطاء الطبیة؟

وتتفرع عن التساؤل السابق عدة تساؤلات فرعیة كالآتي:

ما ھي الأسس والتشریعات المنظمة لدعاوى التعویض عن الإصابات والأخطاء 

الطبیة في السلطنة

كیف كانت منھجیة الحكم في دعاوى الإصابات والأخطاء الطبیة قدیما وحدیثا؟

ھل أسھمت أحكام القضاء العماني في تكوین إرث تأریخي في مجالات الطب؟ 

مناهج البحث:

العلمي،  البحث  في  بھا  معمول  علمیة  مناھج  على  البحث  ھذا  تعتمد صناعة 

بشأن  ومبادئھا  العمانیة  القضائیة  الأحكام  تتبع  حیث  الاستقرائي  المنھج  ومنھا 
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التعویض عن الإصابات والأخطاء الطبیة متبوعا بالمنھج الاستنباطي والتحلیلي؛ 

حیث استخراج أھم مظاھر المنھجیة المتبعة في تسبیب الأحكام قدیما وحدیثا، مع 

الاعتماد على المنھج المقارن بین حقبة القضاء قبل صدور قانون السلطة القضائیة 

وبعده، كما یعتمد البحث على المنھج الوصفي في بیان التشریعات والأسس التي 

تعدّ مرجعا وقواعد للحكم بھا في ھذا النوع من الدعاوى.

خطة البحث:

تنُظم صیاغة محاور البحث وموضوعاتھ عبر ھیكل تخطیطي كما یأتي:

خطة البحث تضم (المقدمة، الأھمیة، الأھداف، الإشكالیة، المناھج، الخطة).

والأخطاء  الإصابات  لدعاوى  المنظمة  والتشریعات  الأسس  الأول:  المبحث 

الطبیة. 

الإصابات  دعاوى  في  العماني  القضائي  المنھج  مظاھر  الثاني: المبحث 

والأخطاء الطبیة قدیما وحدیثا. 

الخاتمة والتوصيات.
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والأخطاء  الإصابات  لدعاوى  المنظمة  والتشریعات  الأسس  الأول:  المبحث 

الطبیة. 

اتبع القضاء العماني في فصل النزاع القواعد (المبادئ) التي أقرتھا الشریعة 

أو  نبیھ  سنة  أو  بكتاب الله  ثابت  ھو  بما  القضایا  في  یفصل  فالقاضي  الإسلامیة، 

بالإجماع أو بالقیاس فإن لم یجد یجتھد لاستنباط الحكم من القواعد العامة للشریعة 

ومقاصدھا، وكانت القواعد الموضوعیة (قوانین الموضوع) ھي المنظمة والمعتمدة 

في نظر كافة القضایا بأنواعھا وتخصصاتھا، فأنشئ القانون المدني، والتجاري، 

والعمل، والشركات، والأحوال الشخصیة وغیرھا(1).

وقد كان القضاء الشرعي منذ 23/یولیو/1970م وإلى تأریخ 21/مایو/1972م 

في  السریع  للتطور  ونتیجة  أنواعھا،  بشتى  القضایا  لجمیع  القضائي  المرجع  ھو 

مناحي الحیاة طرأ معھ تطور قضائي بحیث أنشئت لجنة حسم المنازعات التجاریة 

التجاري  الجانب  في  المتخصصة  بقضایاھما  لیستقلا  الجزائیة  الشرطة  ومحكمة 

والجزائي. 

إننا عندما نتحدّث عن النظام القضائي في عمان بفترة الإمامة نجد حقیقة غائبة 

وھي ضآلة المصادر التي تتحدث عن ھذا النظام، وقد تكون شبھ منعدمة ویعزو 

التقاضي،  لعملیة  منظم  قضائي  نظام  وجود  كعدم  عدة؛  أسباب  إلى  ذلك  البعض 

الخارج  من  ومطامع  بصراعات  عمان  ومرور  السیاسیة  بالأمور  والاشتغال 

والداخل، والاھتمام بالعلوم الفقھیة وموسوعاتھا والتي تضم أحكام القضاء كباب 

وكانت  السیاسیة(2).  والأعمال  الإمامة  بمنصب  القضاء  منصب  وارتباط  منھا، 

منھجیة العمل في المحاكم الشرعیة بأن یعمل القاضي بجانب الوالي، فتقدم القضیة 

(۱) إبراھیم بن یحیى العبري، القضاء في عمان، مركز الغندور، القاھرة، ۲۰۱۲. ص ۱۰۳.   

(۲) محمد بن عبدالله الھاشمي، السلطة القضائیة في سلطنة عمان بین الشریعة والقانون، الطبعة 

الأولى، ۱٤۳۱ھـ/۲۰۱۰م، سلطنة عمان – مسقط، ۱۱۲/۱.
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للأخیر وعند عجزه عن تسویتھا صلحا، یحیلھا للقاضي لیحكمھا، وفي ھذه الفترة 

تم تطویر العمل بمرافق القضاء باتخاذ مقر لكل محكمة أو بتخصیص جانب من 

مكتب الوالي(1).

ثم توالى تطویر القضاء بأن بدأ العمل على إصدار الأنظمة واللوائح المنظمة 

للعمل القضائي: منھا مثلا: قرار وزیر العدل رقم (1973/28م) بشأن تقدیم جمیع 

الصادر   (41) رقم  والتعمیم  الولاة.  مكاتب  من  بدلا  الشرعیة  للمحكمة  الدعاوى 

بتأریخ 1400/11/22ھـ الموافق 1980/10/2م والمعتمد من وزیر العدل والقاضي 

وأنشئت  وذویھم.  أقاربھم  سوى  خصومة  أي  في  كوكلاء  الموظفین  قبول  بعدم 

التجاریة بموجب مرسوم سلطاني،  المنازعات  1972/5/21م لجنة حسم  بتأریخ 

ثم غیرّ اسمھا إلى ھیئة حسم المنازعات التجاریة بموجب المرسوم السلطاني رقم 

التجاریة بموجب المرسوم السلطاني  (81/79)، ثم تغیرّ اسمھا لتصبح المحكمة 

رقم (97/13). ثم تلت لجنة حسم المنازعات إنشاء لجان منازعات الإیجار بموجب 

القرار السلطاني رقم (73/4)، فانتزعت بإنشائھا اختصاص المنازعات الإیجاریة 

من القضاء الشرعي (2).

ومع تعاقب التطور التشریعي والمؤسسي للقضاء جاء صدور القوانین المنظمة 

قانون  القضاء صدر  بتنظیم  یتعلق  ففیما  الناس،  الحیاة ومصالح  لمختلف جوانب 

بالمرسوم  وعدّل   (99/90) رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر  القضائیة  السلطة 

السلطاني رقم (2001/14) ویعتبر ذلك حدثاً تشریعیاً ھاماً حیث یعد نقلة للقضاء 

(۱) أنظر لتفاصیل ذلك إلى ورقة عمل أعدھا الباحث بعنوان: (التطور القضائي ومرافقھ في 

تنظیم  الماضي والحاضر)،  بندوة (عمان  المباركة)، قدمت  النھضة  سلطنة عمان في عصر 
وحدة الدراسات العمانیة، جامعة آل البیت، الأردن، یوم الأحد ۲۰۱٤/۱۱/۳۰م.

(۲) محمد بن ھلال بن ناصر المعولي، القضاء العماني تاریخھ وتطوره - تطور التقنین القضائي 

العماني، الطبعة الأولى، مكتبة الضامري للنشر والتوزیع، السیب - سلطنة عمان. ص ٤۰۳
وما بعدھا.   
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من التعددیة إلى الوحدة ومن المحدودیة إلى الانتشار لیمتد ظل العدالة ویعم كافة 

ولایات السلطنة، وقد رتب المحاكم على اختلاف أنواعھا إلى ثلاث درجات كما 

ذكر في المادة (1) من الباب الأول(في المحاكم) منھ بالقول «ترتب المحاكم على 

والمحاكم  الابتدائیة،  والمحاكم  الاستئناف،  ومحاكم  العلیا،  المحكمة  الآتي:  النحو 

الجزئیة. وتختص كل منھا بالمسائل التي ترفع إلیھا طبقا للقانون»(1).

من خلال ما سبق یتبینّ لنا أن التشریعات والأسس التي كانت تحكم النظر في 

قضایا الإصابات والأخطاء الطبیة والتعویض بشأنھا كانت تدخل ضمن القضاء 

التشریعات  بعض  توالى صدور  أن  إلى  المختلفة  تطوره  مراحل  على  الشرعي 

في  والقواعد  والمؤسسات  الجھات  المنظمة  وقوتھا-  درجاتھا  -بمختلف  العمانیة 

تقدیر التعویضات عن الإصابات والأخطاء الطبیة والتي من بینھا: 

أھم  وكانت  والأروش.  الدیات  تقدیر  في   (۷٥/۲٤) رقم  السلطاني  المرسوم 

مواده المادة الأولى التي قررت أن تكون دیة الرجل ألفین وأربعمائة ریال عماني 

(۲٤۰۰) ودیة المرأة نصف دیة الرجل. والمادة الثانیة التي قررت أن یقدر الأرش 

في الجروح حسب القاعدة التي قررت على أساسھا الدیة الأصلیة(2).

القرار السلطاني رقم (83/2) بتعدیل الدیات والأروش، وقد نشر في الجریدة 

الرسمیة رقم (261) بتاریخ 1983/4/2.

كانت  وقد  والأروش.  الدیات  بتعدیل   (۲۰۰۸/۱۱۸) رقم  السلطاني  المرسوم 

رقم  السلطاني  القرار  في  إلیھا  المشار  النفس  دیة  رفع  التعدیل  ھذا  ملامح  أبرز 

(۸۳/۲) إلى خمسة عشر ألف ریال عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح 

(۱) وزارة الشؤون القانونیة بسلطنة عمان، قانون السلطة القضائیة، الصادر بالمرسوم السلطاني 

رقم ۹۹/۹۰، نشر في الجریدة الرسمیة رقم (٦٦۰)، ۱۹۹۹/۱۲/۱م، ص ۳.
(۲) المرسوم السلطاني رقم (۷٥/۲٤) في تقدیر الدیات والأروش، صدر في ٤ جمادى الثاني 

في  الصادرة   (۸۲) رقم  الرسمیة  الجریدة  في  نشر  ۱۹۷٥م،  یونیو   ۱٤ الموافق  ۱۳۹٥ھـ 
۱۹۷٥/۷/۱م، ص ٦٤.



٥٣٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٣٢

من منطلق الدیة كما قررتھ المادة الأولى، كما بینّت المادة الثانیة منھ تحدد الدیات 

والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبین في الملحق المرافق، وذلك 

ھذا  في  الواردة  غیر  الحالات  في  الأروش  أو  الدیات  في  بالحق  الإخلال  دون 

الملحق، وجاءت المادة الثالثة مشیرة إلى أن تكون الدیات والأروش جابرة لجمیع 

الأضرار المادیة والمعنویة(1). 

المرسوم السلطاني رقم (92/73) بإصدار قانون مكافحة الأمراض المعدیة.

المرسوم السلطاني رقم (96/43) بإصدار نظام مزاولة مھنة الطب البیطري 

وإنشاء العیادات البیطریة الخاصة.

المرسوم السلطاني رقم (96/41) بإصدار قانون مزاولة مھنة الصیدلة وتنظیم 

المؤسسات الصیدلانیة.

المرسوم السلطاني رقم (96/22) بإصدار قانون مزاولة مھنة الطب البشري 

وطب الأسنان.

المرسوم السلطاني رقم (2004/67) بإنشاء صندوق للتعویضات عن الأخطاء 

الطبیة.

العماني  المجلس  نظام  بإصدار   (2006/31) رقم  السلطاني  المرسوم 

للاختصاصات الطبیة.

الصحة  وزارة  اختصاصات  بتحدید   (2014/36) رقم  السلطاني   المرسوم 

واعتماد ھیكلھا التنظیمي. 

المرسوم السلطاني رقم (2019/75) بشأن إصدار قانون تنظیم مزاولة مھنة 

الطب والمھن الطبیة المساعدة. وكان أبرز ما تناولھ إلغاء المرسوم السلطاني رقم 

(۱) أنظر تفاصیل ذلك: المرسوم السلطاني رقم (۲۰۰۸/۱۱۸) بتعدیل الدیات والأروش، صدر 

في ٦ من ذي القعدة سنة ۱٤۲۹ھـ الموافق ٥ من نوفمبر سنة ۲۰۰۸م، ونشر في عدد الجریدة 
الرسمیة رقم (۸۷٥) الصادر في ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۰۸م، ص ۹.



٥٣٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٣٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

(96/22) بشأن قانون مزاولة مھنة الطب البشري وطب الأسنان، وتناولھ لبعض 

التعریف  العامة والمفاھیم المرتبطة بالجانب الطبي وتكییف أعمالھ مثل  الأحكام 

بمفھوم الخطأ الطبي الذي كان غائبا في التشریع العماني.

القرار الوزاري رقم (2013/157) بشأن تشكیل اللجنة الطبیة العلیا.

القرار الوزاري (2017/101) بشأن تشكیل لجان طبیة فنیة بالمدیریات العامة 

للخدمات الصحیة والمستشفى السلطاني ومستشفى خولة.

والمتتبع لنصوص التشریعات العمانیة بمختلف درجاتھا وقوتھا یجد ما یؤكد 

العموم  على  التشریع  أساس  ومبادئھا  وأحكامھا  الإسلامیة  الشریعة  جعل  على 

والخصوص في مختلف القضایا والدعاوى بما فیھا دعاوى التعویضات ومن تلك 

النصوص: 

المادة (۲) من النظام الأساسي للدولة القائلة: «دین الدولة الإسلام، والشریعة 

الإسلامیة ھي أساس التشریع»(1).

-التي من  والتجاریة  المدنیة  المعاملات  في  الإثبات  قانون  (9) من  المادة  في 

بینھا قضایا التعویضات والإصابات- ما یدل على جعل مرجعیة الشریعة الإسلامیة 

في الإثبات: «إذا لم یجد القاضي نصا في ھذا القانون حكم بمقتضى القواعد العامة 

في الشریعة الإسلامیة»(2).

كما تأكد جعل أحكام الشریعة أساسا في الفصل بقضایا التعویضات والأروش 

(۱)  وزارة الشؤون القانونیة بسلطنة عمان، المرسوم السلطاني رقم (۲۰۱۹/۷٥) بشأن إصدار 

قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب والمھن الطبیة المساعدة، صدر في: ۹ من ربیع الأول سنة 
۱٤٤۱ھـ الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹م، نشر في عدد الجریدة الرسمیة رقم (۱۳۱۷) 

الصادر في ۱۱ / ۱۱ / ۲۰۱۹م، ص ۹.
والتجاریة  المدنیة  المعاملات  في  الإثبات  قانون  عمان،  بسلطنة  القانونیة  الشؤون  وزارة   (۲)

۱٤۲۹ھـ  سنة  الأولى  جمادى  من   ۱۱ في  صدر   ،(۲۰۰۸/٦۸) رقم  السلطاني  بالمرسوم 
الموافق: ۱۷ من مایو سنة ۲۰۰۸م، نشر ھذا المرسوم في عدد الجریدة الرسمیة رقم (۸٦٤) 

الصادر في ۱ / ٦ / ۲۰۰۸م، ص ۲.



٥٣٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٣٤

بمختلف المبادئ والأحكام الصادرة عن قضاء المحكمة العلیا ومنھا:

التعویض  تقدیر  أثناء  الاسلامیة  الشریعة  أحكام  مراعاة  عدم   » القائل:  المبدأ 

الجابر للإصابات سبب ناقض. أثره: نقض الحكم»(1).

أحكــــام  استصحـــــاب  (شرطھ)  والأروش  الدیات  قانون  «تطبیق  والمبدأ: 

الشریعـــــة الإسلامیـــــة»(2).

وھناك بعض المبادئ القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا أقرّت بعض القوانین 

التي یجب أن یعوّل علیھا عند تقدیر التعویضات والحكم في قضایاھا ومن ذلك:

المبدأ القائل: « صندوق التعویضات عن الأخطاء الطبیة ھو الجھة المسؤولة 

عن التعویض عن الأخطاء الطبیة. إلزام وزارة الصحة مع الصندوق بالتعویض 

مخالف للقانون».

والمبدأ «تقدیر التعویض الناشئ عن الأخطاء الطبیة مقید بموجب قانون مزاولة 

مھنة الطب البشري وطب الأسنان، تقدیر التعویض بما یخالف ذلك. أثره نقض 

الحكم»(3).

إن من أھم المفاھیم المرتبطة بھذه الدراسة التي یعوّل علیھا تقدیر التعویضات 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۹۸۲م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم السبت ۸/دیسمبر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة أحكام الدیات والأروش «الدیات والأروش»، الصادرة 
والدیات  بالإصابات  الاسترشادي  والدلیل  منھا  المستخلصة  المبادئ  مع  العلیا  المحكمة  عن 

والتعویضات المقدّرة لھا، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۱۸۱.
(۲) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۱/۹۹۳م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم الإثنین ۸/دیسمبر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
القضائیة  السنة   – ۲۰۱۲/٦/۳۰م)  وحتى  ۲۰۱۱/۱۰/۱م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ 

(۱۲)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۲۳۱.
الموافق  الأحد  یوم  جلسة  (ب)،  المدنیة  الدائرة  و۲۰۱۰/۱٥٥)   ۱٥٤) رقما  الطعنان   (۳)

۲۰۱۰/٦/۲۰م المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 
 – ۲۰۱۱/٦/۳۰م)  وحتى  ۲۰۱۰/۱۰/۱م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة 

السنة القضائیة (۱۱)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۲۰۰.



٥٣٥
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٣٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

عن الإصابات الخطأ الطبي من حیث تكییفھ ومفھومھ وما یترتب علیھ من آثار 

بعض  من خلال  والملاحظ  والطبیب.  المریض  بین  وجزائیة  مدنیة  ومسؤولیات 

وتطبیقات  القانونیة  القواعد  على  بالاعتماد  المفھوم  ھذا  تناولت  أنھا  الدراسات 

القضاء، ومن ضمن التعریفات الواردة لھذا المفھوم:

في التشريع العماني وتطبيقاته القضائية:

الفصل  في  المساعدة  الطبیة  والمھن  الطب  مھنة  مزاولة  تنظیم  قانون  تطرّق 

الأول (تعریفات وأحكام عامة) بالمادة (۱) إلى تعریق الخطأ الطبي بالقول: «أي 

إجراء طبي، بالفعل، أو بالترك لا یتفق مع الأصول العلمیة والفنیة، ویحدث ضررا 

بالمریض، ولا علاقة لھ بالمضاعفات الطبیة»(1).

الطبي:  الخطأ  إلى تعریف  التي تطرقت  بالسلطنة  العلیا  المحكمة  ومن مبادئ 

في  یتمثل  قانوني  بالتزام  إخلال  ھو  التقصیریة  للمسؤولیة  الموجب  الخطأ  «إن 

حرص الشخص من خلال سلوكھ على الیقظة حتى لا یضر الغیر، فإذا انحرف في 

ھذا السلوك كان ھذا الانحراف خطأ یستوجب المسؤولیة، لكن الطبیب قد راعى 

وقام  اللازمة  العنایة  وبذل  الفنیة  والوسائل  الطبیة  والعلوم  العلاجیة  التدابیر  كل 

التي  الحالات  الصحیحة مع مثل ھذه  الطبیة  العلاج والوصفات  الطاعن  بإعطاء 

الوسائل، وتصدرت  كل  واستعمال  بالجبس  الید  بوضع  وذلك  الكسر،  إلى  تؤدي 

مقابلات الطاعن للطبیب المعالج للدرجة التي یمكن القول معھا أنھ لا من الإھمال 

أو التقصیر في معالجة الطاعن، ولم یثبت إھمال الطبیب المعالج إن بنى فحصھ 

والتجاریة  المدنیة  المعاملات  في  الإثبات  قانون  عمان،  بسلطنة  القانونیة  الشؤون  وزارة   (۱)

۱٤۲۹ھـ  سنة  الأولى  جمادى  من   ۱۱ في  صدر   ،(۲۰۰۸/٦۸) رقم  السلطاني  بالمرسوم 
الموافق: ۱۷ من مایو سنة ۲۰۰۸م، نشر ھذا المرسوم في عدد الجریدة الرسمیة رقم (۸٦٤) 

الصادر في ۱ / ٦ / ۲۰۰۸م، ص ۲.



٥٣٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٣٦

على قواعد طبیة خاطئة أو بجھل لذا تنتفي المسؤولیة لانتفاء الخطأ»(1).

ومما سبق یتضح لنا تحرر المشرع العماني من فكرة حصر مسؤولیة الخطأ 

سواء  تتم  الخطأ  مسؤولیة  بأن  القائل  بالاتجاه  وأخذه  الطبیب،  عمل  في  الجسیم 

أكان خطأ جسیما أو بسیطا طالما أن الطبیب لم یبذل العنایة في علاجھ للمریض 

وقصّر(2).

الدراسات الأخرى المتناولة تعريف مفهوم الخطأ الطبي.

من التعریفات التي ذكرھا بعض الباحثین للخطأ الطبي ما یأتي:

- أي عمل أو نشاط طبي سواء بالفعل أم بالترك لا یتفق مع القواعد المھنیة، 

وینتج عنھ ضرر لمتلقي العلاج. والقواعد المھنیة ھي تلك القواعد والأعراف التي 

وقد  المقررة،  العلمیة  المعاییر  مع  والمتوافقة  طبیةّ  أو  مھنة صحیةّ  أي  تفرضھا 

استأنس بھذا التعریف قانون مزاولة مھنة الطب في سلطنة عمان(3).

- ذھب رأي من الفقھ إلى تعریف الخطأ الطبي بأنھ: كل مخالفة من الطبیب في 

العلم بھا، أو المتعارف علیھا  القواعد والأصول الطبیة التي یقضي  مسلكھ على 

نظریاّ أو عملیاّ وقت تنفیذه للعمل الطبي، أو إخلالھ بواجبات الحیطة والیقظة التي 

یفرضھا القانون، متى ترتب على فعلھ ضرر بالمریض، في حین كان في قدرتھ 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۳/۷۹م مدنیة علیا (ج) جلسة یوم الإثنین ۳۰ /دیسمبر/ ۲۰۱۳. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ۳۸۷.

القانوني للخطأ الطبي)، ضمن  الفلیتي، ورقة بحثیة بعنوان: (المفھوم  (۲) د/ یوسف بن سالم 

بحوث ندوة الخطأ الطبي في میزان العدالة، التي نظمھا المعھد العالي للقضاء في سلطنة عمان، 
بتاریخ الخمیس ۲۷ ربیع الأول ۱٤٤۰ھـ الموافق ٦ دیسمبر ۲۰۱۸م، ص ۲٦.

على  وانعكاساتھا  العلمیة  (المشكلات  بعنوان:  بحثیة  ورقة  الزدجالي،  خالد  بن  ولید  د/   (۳)

تحدید الخطأ الطبي)، ضمن بحوث ندوة الخطأ الطبي في میزان العدالة، التي نظمھا المعھد 
العالي للقضاء في سلطنة عمان، بتاریخ الخمیس ۲۷ ربیع الأول ۱٤٤۰ھـ الموافق ٦ دیسمبر 

۲۰۱۸م، ص ٥۱.



٥٣٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٣٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

وواجبا علیھ أن یتخذ في تصرفھ الیقظة والتبصّر، حتى لا یضر بالمریض(1).

الإصابات  دعاوى  في  العماني  القضائي  المنھج  مظاھر  الثاني:  المبحث 

والأخطاء الطبیة قدیما وحدیثا.

التعویض عن  تنظم موضوع  التي  التشریعات  أھم  السابق  المبحث  في  ذكرنا 

دأب  الذي  المنھج  إبراز مظاھر  إلى  للولوج عبرھا  الطبیة  والأخطاء  الإصابات 

علیھ القضاء العماني في إنزالھ تلك الأطر والقواعد على وقائع الحوادث والأخطاء 

في ھذه القضایا، سواء كان من حیث التكییف والتوصیف لكل إصابة أو خطأ أو 

من حیث تقدیر التعویض المناسب بما یتفق مع الأحكام والقواعد المقررة. وقد اتبع 

الباحث في كشف واستظھار ذلك المنھج من خلال استقراء وتتبع بعض الأحكام 

عن  الصادرة  القضائیة  المبادئ  وبعض  العمانیة،  المحاكم  أرشیف  من  القضائیة 

بین  الربط  لأھمیة  نظرًا  بینھا؛  المقارنة  وإجراء  بالسلطنة  العلیا  المحكمة  قضاء 

التشریعات والأصول المعتمدة في الحكم بھذه الدعاوى أمام أروقة المحاكم قدیما 

وحدیثا وما صاحب ذلك من تجدید للتشریع، وتأثیر التقدم والجانب العلمي الطبي 

بالمرافق والجھات المعنیة بالسلطنة في تكییف وتأطیر قواعد الإصابات والأخطاء 

الطبیة. 

تقدیر  في  العماني  القضائي  المنھج  وملامح  مظاھر  ببعض  نخرج  أن  یمكن 

ونظر ھذه الدعاوى قبل إصدار قانون السلطة القضائیة بموجب المرسوم السلطاني 

رقم (99/90) وبعده على النحو الآتي:

الإصابات  توصیف  في  ومبادئھا  وأحكامھا  الإسلامیة  الشریعة  اعتماد  أولاً: 

والأخطاء وتقدیر تعویضاتھا قدیما وحدیثا، مع التشریعات القانونیة الخاصة حالیا 

(۱) د/  أیمن مصطفى البقلي، ورقة بحثیة بعنوان: (المسؤولیة المدنیة عن الخطأ الطبي)، ضمن 

بحوث ندوة الخطأ الطبي في میزان العدالة، التي نظمھا المعھد العالي للقضاء في سلطنة عمان، 
بتاریخ الخمیس ۲۷ ربیع الأول ۱٤٤۰ھـ الموافق ٦ دیسمبر ۲۰۱۸م، ص ۸٤.



٥٣٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٣٨

ومنھا المرسوم السلطاني رقم (۲۰۰۸/۱۱۸) بتعدیل الدیات والأروش وملحقاتھ 

وغیرھا من القوانین.

العماني  القضاء  لمرفق  المنظمة  المراحل  معرفة  من خلال  لنا  یتضح  ما  إن 

التعویض  وقضایا  منازعات  في  الفصل  منھجیة  أن  المختلفة،  تشریعاتھ  وتطور 

عن الإصابات والأخطاء الطبیة كانت معتمدة على أحكام الشریعة ومبادئھا العامة 

والاجتھادات الفقھیة التي كان القضاة یرونھا سابقا قبل أن تكون ھناك لجان أو جھات 

متخصصة تساند جھة القضاء في تقعید وتوصیف ھذا النوع من القضایا بتقاریر 

ھذا  في  متخصصین  والأخطاء، ولا  الإصابات  نوعیة  في  علمیة  طبیة وخبرات 

المجال إلى أن بدأت مراحل التشریع العماني في التطور، وتجلت النھضة العمانیة 

التشریعات  توالت  قابوس بن سعید، حیث  الراحل  السلطان  بانیھا جلالة  في ظل 

المتخصصة في مختلف المجالات، وتم تأھیل كفاءات ومرافق متخصصة في ھذا 

الجانب. وھو ما أكدتھ نصوص التشریع العماني ومبادئ القضاء بالمحكمة العلیا 

في أكثر من موضع ومنھا ما جاء في أحد أحكام ومبادئ القضاء المدني بالمحكمة 

العلیا بشأن التعویض عن الإصابات الواقعة على النفس البشریة خطأ التأریش عن 

إصابة معینة من خلال تقدیر القاضي، فنقضت دائرة الدیات والأروش بالمحكمة 

العلیا بجلسة یوم السبت الموافق 8/دیسمبر/2012م ھذا الحكم وأقرت المبدأ الآتي: 

للإصابات  الجابر  التعویض  تقدیر  أثناء  الاسلامیة  الشریعة  أحكام  «عدم مراعاة 

سبب ناقض. أثره. نقض الحكم»(1)، والملاحظ وجوب اعتبار وجعل أحكام الشریعة 

أساسا لدراسة الإصابات والأخطاء والتعویض عنھا عند الفصل في منازعاتھا.

الفني  المكتب  ۲۰۱۱/۹۸۲م.  رقم  الطعن  في  والأروش»  «الدیات  (ب)  المدنیة  الدائرة   (۱)

والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة  الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة 
المستخلصة منھا، (من ۲۰۰٦/۱۰/۱م وحتى ۲۰۰۷/٦/۳۱م) – السنة القضائیة (۷)، وزارة 

العدل - سلطنة عمان.



٥٣٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٣٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

عن  والتعويضات  الإصابات  بدعاوى  الفصل  في  الولائي  الاختصاص  ثانيًا: 

الأخطاء الطبية.

ویراد بذلك تعیین الجھة التي تتولى الفصل في قضیة أو دعوى معینة بموجب 

یعرف  ما  وھو  بمكان  الأھمیة  من  لھا  المؤسسي  والاختصاص  القانونیة  الصفة 

«توزیع  بالقول:  البعض  الولائي، وعرفھ  بالاختصاص  القانوني  الاصطلاح  في 

المنازعات على الجھات القضائیة الموجودة بالدولة، بمعنى تحدید نصیب كل جھة 

قضائیة من ولایة القضاء»(1).

وفي عمان ارتبط منصب القضاء بمنصب الإمام وولي الأمر. مع التأكید بأنھ 

لم یكن ھناك ضابط شرعي یرجع وستند إلیھ بكل كلھا اجتھادات شخصیة ونظم 

وضعیة یعتریھا الشك في سیادة الأقوى وغلبة القبیلة، وبعد دخول الإسلام عمان 

سادت قیم الفضیلة ومبادئ العدالة الناجزة والمساواة ودخل أھل عمان الإسلام، 

القضاء  النظام  إن  كما  النبوة،  في عھد  أقضیة عمانیة  الحصول على  یتیسر  ولم 

استقلت  أن  إلى  فترة  في  لھا  لتبعیة عمان  العباسي  القضاء  بنظام  تأثر  في عمان 

عمان بحكمھا(2). وكانت القضایا تعرض أمام القاضي أو الإمام مباشرة بموجب 

دعوى یرفعھا المتضرر دون الحاجة إلى جھة متخصصة ترفعھا وتحولھا للقضاء. 

والقضاء غالبا ما یكون في المسجد، وقد یقضي القاضي في منزلھ، أو في موقع 

النزاع إذا كانت الواقعة نظریة تحتاج إلى الوقوف على محل النزاع، وكان تنفیذ 

الأحكام یتم من قبل الإمام أو والیھ إذا كان في بلد الإمام، وغالبا ما یقوم المحكوم 

القضائي -  (النظام  العماني  المدنیة والتجاریة  قانون الإجراءات  (۱) عبدالحكیم عكاشة، شرح 

الدعوى - الاختصاص)، تصمیم المكتب الفني للأجیال، طبع بشركة مطبعة عمان ومكتبتھا 
المحدودة، سلطنة عمان، الطبعة الأولى، رجب/شعبان ۱٤۲٦ه – سبتمبر ۲۰۰٥، ص ۱٦٦. 
(۲) إبراھیم بن یحیى العبري، القضاء في عمان، مركز الغندور، القاھرة، ۲۰۱۲. ص ٤۰ وما 

بعدھا.   



٥٤١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٠

علیھ بتنفیذ الحكم بنفسھ لتوفر الوازع الدیني معتبرا ذلك فریضة كالصلاة(1). 

قضایا  أصبحت  مستقلة  وجھة  ككیان  وانفصالھ  ومرفقاتھ  القضاء  تطوّر  مع 

الإصابات الناتجة عن الحوادث بشكل عام تحال من قبل شرطة عمان السلطانیة 

إلى المحاكم الشرعیة، ونجد ذلك بمطالعة أحكام القضاء قبل صدور قانون السلطة 

بعض  بمطالعة  ذلك  نجد   ،(99/90) رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  القضائیة 

الیوم  في  بأنھ  ھذا  كتابنا  على  الواقف  (لیعلم  بالقول:  الأحكام  نصوص  عبارات 

حول  رقم....،  القضیة  ملف  بنزوى  السلطانیة  عمان  شرطة  علینا  عرضت   ...

حادث اصطدام بین السیارة التي كان یقودھا...، ذكرت الشرطـة أنھـن عـفون عن 

السائق )(2).

التشریع  في  الطبیة  والأخطاء  الحوادث  لقضایا  الولائي  الاختصاص  أصبح 

تعتبر  إذ  المدنیة والجزائیة؛  بالدوائر  العام  القضاء  لمحاكم  ینعقد  الحالي  القانوني 

المبینّ  الولائي  الاختصاص  وفق  جمیعًا  بنظرھا  مختصة  العادي  القضاء  محاكم 

بالمادة (۸)(3) من قانون السلطة القضائیة العماني.

المنھج المتبع في تقدیم شكوى عن الأخطاء الطبیة وما ینتج عنھا من آثار ابتداءً 

العلیا،  اللجنة الطبیة  إلى  یكون عبر تقدیم المتضرر شكوى لوجود الخطأ الطبي 

وھي لجنة طبیة مشكلة بقرار وزیر الصحة القرار الوزاري رقم (2013/157) 

الفقھ والقانون، كلیة  بین  القضائیة في تونس وعمان  السلطة  الراشدي،  (۱) مبارك بن عبدالله 

الشریعة والقانون بمسقط، ۲٤۲۳ھـ - ۲۰۰۲م، ص ۱۹٦ وما بعدھا.   
۱۳۹۸ھـ  یوم ۷/٤/  الشرعیة،  نزوى  محكمة  (م ن ش ۷۸/۱۱٥) صادر عن  رقم  (۲) حكم 

الموافق ۱۹۷۸/۳/۱٦م، القاضي أحمد بن ناصر السیفي، وزارة العدل بسلطنة عمان، أرشیف 
مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(۳) إذ نصت على: «فیما عدا الخصومات الإداریة، تختص المحاكم المنصوص علیھا في ھذا 

القانون بالحكم في الدعاوى المدنیة والتجاریة ودعاوى الأحوال الشخصیة، والدعاوى العمومیة 
اشتثني بنص  ما  إلا  للقانون،  إلیھا طبقا  ترفع  التي  والعمالیة والضریبیة والإیجاریة وغیرھا 
خاص، وتبین النصوص الإجرائیة قواعد اختصاص المحاكم». انظر: قانون السلطة القضائیة، 

بسلطنة عمان، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (۱۹۹۹/۹۰م)، مرجع سابق، ص ۳.



٥٤١
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

المؤسسات  عن  ممثلین  عضویتھا  في  تضم  العلیا  الطبیة  اللجنة  تشكیل  بشأن 

الصحیة (العسكریة والمدینة والخاصة)، والقرار الوزاري (2017/101) بشأن 

تشكیل لجان طبیة فنیة بالمدیریات العامة للخدمات الصحیة والمستشفى السلطاني 

ومستشفى خولة.

وتقوم ھذه اللجنة ببحث الشكوى واستدعاء الطبیب المعالج والمتضرر ولھا أن 

تدعوا كذلك حضور من ترى ضرورة لمناقشتھ، وترفع اللجنة تقریرھا عن الحالة 

خلال 90 یوما. أو یحق للمتضرر التوجھ مباشرة إلى القضاء ومساءلة الطبیب 

جزائیاً عن طریق تقدیم شكوى إلى الادعاء العام ثم للمحكمة، وفي جمیع الأحوال 

على المحكمة أن تعرض الحالة على اللجنة الطبیة المذكورة لتقریر ثبوت الخطأ 

الطبي من عدمھ. ویكون التعویض عن الأخطاء الطبیة في حال ثبوتھا كالوفاة أو 

العجز الكلي أو الجزئي مؤسسا في حسابھ على دیة الإنسان وفقا لأحكام المرسوم 

بشأن تقدیر الدیات والأروش رقم 118/2008 وتعدیلاتھ.

وتقدير  وتوصيفها  الإصابات  دعاوى  في  والاجتهاد  العمل  دقة  ثالثًا: 

التأريش والتعويض بها.

والقوانین  القضائیة  السلطة  قانون  صدور  قبل  القدیمة  الأحكام  أحد  في  جاء 

المنظمة لطرق التعویض وتوصیف الإصابات: «وعلى حسب النظر في الموضع 

فأرى لھما مائتین ریال، عن كل جانب مائة ریال فقط، وھناك جرح حسب تقریر 

الطبیب في الرأس یحتاج إلى نظر ولم توافق المرأة على نظره ولم تطلب تأریشھ 

الدعوى  ھذه  «ونظرت  الأخرى:  الأحكام  أحد  عبارات  ومن  أراه »(1).  ما  ھذا 

(۱) حكم رقم (م م /۹۲م – رقم ۱ ص ۸۰ ج ۱۷) صادر عن المحكمة الشرعیة بقریات، یوم 

٦/۲۳/ ۱٤۱۲ھـ الموافق ۱۹۹۲/۱۱/۳۰م، القاضي سیف بن محمد الفارسي، وزارة العدل 
والأوقاف والشؤون الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى 

للقضاء.   



٥٤٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٢

والتأریش الشرعي صعب بعد البرء...» (1). وفي حكم آخر: «...وقد قررنا لھذه 

الجروح خمسمائة ریال تأریشًا حسب اجتھادنا»(2). وفي آخر: «...ھذا الذي تحرّیناه 

حسب اجتھادنا والذي استنتجناه من التقاریر الطبیة»(3).

 وفي نظام القضاء العماني الحالي قررت النصوص والأحكام أن القاضي لھ 

لكل  التوصیف  في  بعقیدتھ  یستقر  ما  وتقریر  البیاّت  وزن  في  الاجتھاد  صلاحیة 

الأدلة  تقتضیھ  عما  أو  الصواب  عن  یحید  ألا  شرط  یناسبھا  ما  وتقدیر  إصابة، 

والوقائع، ومما جاء في ذلك المبدأ القائل: «تقدیر التعویض من إطلاقات محكمة 

سائغًا،  ذلك  كان  ما  متى  استنتاج عناصره  في  التقدیریة  السلطة  ولھا  الموضوع 

سالمًا من الشطط والغلو، ولھ ما یسانده في الواقع»(4). والمبدأ «الأحكام القضائیة 

ھي میزان الحق توازن بین ما یطلبھ المضرور وما یوجبھ القانون والشرع إذ ھذه 

وظیفتھا، إن تقدیر التعویض لا یؤسس على مجرد السلطة التقدیریة بل على أسس 

«تقدیر  المبدأ:  وكذلك  وعادلة»(5).  واضحة  جاءت  التي  الإسلامي  الفقھ  وقواعد 

(۱) حكم رقم (۸۷ ص ۱۱ ج ۱۸) صادر عن المحكمة الشرعیة بقریات، یوم ۱٤۱۳/٤/۱ھـ 

الموافق ۱۹۹۲/۹/۲۸م، القاضي سیف بن محمد الفارسي، وزارة العدل والأوقاف والشؤون 
الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(۲) حكم رقم (۱٤۳ ص ۹ ج ۱٦) صادر عن المحكمة الشرعیة بقریات، یوم ۱٤۱۰/٥/۲۷ھـ 

الموافق ۱۹۸۹/۱۲/۲٦م، القاضي سالم بن سعید البویقي، وزارة العدل والأوقاف والشؤون 
الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(۳) حكم رقم (۱۰۲ ص ۷٥ ج ۱٥) صادر عن المحكمة الشرعیة بقریات، یوم ۱٤۱۰/۲/۱۸ھـ 

والشؤون  والأوقاف  العدل  وزارة  البویقي،  سعید  بن  سالم  القاضي  الموافق ۱۹۸۹/۹/۱۹م، 
الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(٤) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۳٦۰م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم السبت ۸/دیسمبر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
السنة  ۲۰۱٤/٦/۳۰م)،  وحتى  ۲۰۱۲/۱۰/۱م  من  الفترة  (في  منھا،  المستخلصة  والمبادئ 

القضائیة (۱٤،۱۳)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ٦۳٦.
(٥) حكم في الطعن رقم ۲۰۰۸/٦۸۰م مدنیة علیا، جلسة یوم السبت ۱۰/ینایر/۲۰۰۹م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة أحكام الدیات والأروش «الدیات والأروش»، مرجع سابق، 
ص ٦۱.



٥٤٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

التعویض  مقدار  مناسبة  بشرط  الموضوع  محكمة  إطلاقات  من  العدل  حكومة 

لعناصر الضرر»(1).

رابعًا: سيادة مبدأ الصلح والعفو والمسامحة بين المصابين والمتسببين في 

الإصابات. 

مبدأ الصلح منھج متبع في القضاء العماني، وھو ما بینتھ المادة (99) من قانون 

القضائیة  المرافعة  جلسة  القاضي  ابتداء  شأن  في  والتجاریة  المدنیة  الإجراءات 

بالمحكمة بقولھا: «تبدأ المحكمة في الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم، 

فإذا لم یتم الصلح تجرى المرافعة في ذات الجلسة»(2). وھذا النص القانوني یتكامل 

معرفیا مع قولھ تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِنَ)(3)، وقولھ 

- صلى الله علیھ وسلم - : «الصلح جائز بین المسلمین -زاد أحمد- إلا صلحا أحل 

حراما أو حرم حلالا»(4).  

والقوانین  القضائیة  السلطة  قانون  صدور  قبل  القدیمة  الأحكام  أحد  في  جاء 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۷/۸۷۷م مدني جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱۷/۱۲/۲٤م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، (في الفترة من ۲۰۱٦/۱۰/۱م وحتى ۲۰۱۸/٦/۳۰م)، السنة القضائیة (۱۷

- ۱۸)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ٤٥٤.
الصادر  والتجاریة،  المدنیة  الإجراءات  قانون  عمان،  سلطنة  القانونیة،  الشؤون  وزارة   (۲)

الرسمیة رقم (۷۱٥) الصادرة في  الجریدة  السلطاني رقم (۲۰۰۲/۲۹)، نشر في  بالمرسوم 
۲۰۰۲/۳/۱۷م، ص ۱۲٥.

(۳) سورة الأعراف/۱۹۹.

(٤) أخرجھ أبو داؤد في سننھ، باب في الصلح، حدیث رقم: (۳٥۹٤). سلیمان بن الأشعث بن 

جِسْتاني، سنن أبي داود، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة  إسحاق السِّ
العصریة، صیدا – بیروت، ۳۰٤/۳. وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ، باب الصلح ذكر الإخبار 
عن جواز الصلح بین المسلمین ما لم یخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، ۱۷ - كتاب الصلح، 
حدیث رقم (٥۰۹۱). ومحمد بن حبان التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الإحسان في تقریب صحیح 
ابن حبان، ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: 
۱۹۸۸م،  ۱٤۰۸ھـ/  الأولى،  الطبعة:  بیروت،  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  الأرنؤوط،  شعیب 

٤۸۸/۱۱. وأخرجھ غیرھما من رواة الحدیث. 



٥٤٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٤

المنظمة لطرق التعویض وتوصیف الإصابات: «وعلى حسب التحري في الأمر 

إصاباتھ  للمدعي عن جمیع  المعترف  علیھ  المدعى  یسلم  أن  بینھما صلحا  جعلنا 

ثمانمائة ریال عماني، وافق الطرفان على ذلك وبذلك انتھت الدعوى»(1). وفي حكم 

آخر «ونحن سألنا المرأة المسماة شمسا التي أصیبت بكسر في یدھا، فقالت: إني 

عفوت السائق سیف وسمحت من حقي، وذكرت الشرطة أیضا أن راكبا واحدا كان 

راكبا مع ناصر بن أحمد اسمھ صالح بن حارث وأصیب بجروح لكنھ قد سمح»(2). 

وفي آخر: «حضر المدعین والمدعى علیھ وقبل إجراء الحكم اصطلح الحال بینھما 

على أن یدفع المدعى علیھ.......»(3).

غیر إننا نجد تقییدًا مھما وإطارا دقیقاً في مسألة تنازل المضرور في الحوادث 

ومقدار  قیمة  یجھل  كان  إن  والتنازل  التصالح  ھذا  اعتبار  والإصابات وھو عدم 

التعویض، قرر ذلك المبدأ القضائي القائل: «تنازل المضرور من حادث السیر عن 

التعویضات التي یستحقھّا بسبب الفعل الضارّ أمام الشرطة وقبل اكتمال التقاریر 

الطبیة عن إصاباتھ تنازلٌ غیر معتبر ولا یمنعھ لاحقاً من المطالبة بالتعویضات 

أمام المحكمة. علةُ ذلك أنّ التنازل صلحٌ، والصلح في المعاوضات لا یصح إن كان 

النھائیة بالإصابات  التقاریر  القیمة جھالة فاحشة، وعدم صدور  العوض مجھول 

یجعل مقدار التعویض عنھا مجھولا جھالة فاحشة»(4).

(۱) حكم رقم (۸۷ ص ۱۱ ج ۱۸) صادر من المحكمة الشرعیة بقریات، یوم ۱٤۱۳/٤/۱ھـ 

الموافق ۱۹۹۲/۹/۲۸م، القاضي سیف بن محمد الفارسي، مرجع سابق.   
۱۳۹۸ھـ  یوم ۷/٤/  الشرعیة،  نزوى  محكمة  من  ن ش ۷۸/۱۱٥) صادر  (م  رقم  حكم   (۲)

الموافق ۱۹۷۸/۳/۱٦م، القاضي أحمد بن ناصر السیفي، وزارة العدل بسلطنة عمان، أرشیف 
مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

۱۹۸٤ھـ،  یوم ۸/۲۸/  ببوشر،  الشرعیة  المحكمة  (۳) حكم رقم (۸٤/۳٦۷-ج/۲) صادر من 

القاضي محمد بن سیف الرواحي، وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیة بسلطنة عمان، 
أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(٤) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۷/٤۲۲م مدني جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱۷/۱۱/۱۲م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ٤۳۲.



٥٤٥
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

السلطة التقديرية لمحاكم وقضاة الموضوع في تكييف وتوصيف  خامسًا:

مع  يتفق  بما  فيها  والحكم  الطبية  والأخطاء  الحوادث  عن  الناتجة  الإصابات 

الأصول والواقع والتقارير الطبية وعمل الجهات المختصة في هذا شأن بوجه 

شامل ومفصّل.

التي  الشرطة  بتقاریر  والاستعانة  الاستناد  سابقا  العماني  القضاء  منھج  كان 

أحد الأحكام  الحوادث، حیث جاء في  الواقع من  الخطأ  بیان  للمحاكم في  ترفعھا 

القدیمة ما یدل على ذلك بالقول: «ورأینا تقریر الشرطة ینبئ أن الخطأ وقع من 

المدعي والمدعى علیھ، وفعلا أن الحادث وقع على ھلال بن حمید بسبب صدمة 

النطق  منھ  تعطلّ  أن صدم  بعد  أن ھلالا  بن سیف وعلى كل حال  ناصر  سیارة 

وفسدت یداه ورجلاه»(1).

بموجب  المحكمة  تمحص  أن  وجوب  على  تدل  التي  القضائیة  المبادئ  ومن 

سلطتھا الأخطاء والإصابات المبدأ القائل: « لئن كان تقدیر عناصر الضرر من 

أوجھ  كافة  وبیان  التعلیل  بحسن  مشروط  ذلك  فإن  الموضوع  محكمة  مشمولات 

الضرر وھو ما افتقد إلیھ الحكم المطعون فیھ وتوجب تبعاً لذلك النقض والإحالة». 

التي لحقت المضرور  والمبدأ «لم یلتزم الحكم المطعون فیھ بتمحیص الأضرار 

ولا من تقدیر التعویض للأضرار التي تعرض لھا الوجھ الذي یعد أشرف عضو 

في الإنسان وعلى ذلك الأساس فإن تعویض إصاباتھ تكون ضعف إصابات باقي 

الجسم»(2).

(۱) حكم رقم (۸۰/۸۰) صادر عن محكمة نزوى الشرعیة، القاضي سعود بن سلیمان الكندي، 

وزارة العدل بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   
رقم  والطعن  ۲۰۱۸/۱۰/۸م،  جلسة  ۲۰۱۷/۱٤۸۷/ج-  الطعن  في  الحكمین  أنظر:   (۲)

الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب  ۲۰۱۹/٤/۲۱م.  جلسة  ۲۰۱۸/۹۸۳/ب- 
 – الشرعیة  المحكمة   – المبادئ  لتوحید  العامة  الھیئة  العلیا  بالمحكمة  الدوائر  عن  الصادرة 
۲۰۱۹/٦/۳۰م)،  وحتى  ۲۰۱۸/۱۰/۱م  من  الفترة  (في  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  المدنیة 

السنة القضائیة (۱۹)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۳٤۰ و ۳٦۷.



٥٤٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٦

حدود  في  تنحصر  إنما  التقدیر  في  للمحكمة  التقدیریة  السلطة  «إن  والمبدأ:   

عنھ  فیعوّض  مقدر  أرش  أو  محددة  دیة  للإصابة  یكن  لم  فإن  القانون،  قرره  ما 

حكومة عدل بالتعویض المناسب، ولا رقابة على محكمة الموضوع في ھذا التقدیر 

التقاریر  وتعتبر  بالأوراق».  الثابت  أصلھا  لھا  سائغة  أسباب  على  بنتھ  ما  متى 

الطبیة مرجعا ومستندا في تقریر كافة الإصابات والتعویض المترتب علیھا، جاء 

في ذلك المبدأ القائل: «على المحكمة تقصي كل الإصابات والجروح التي لحقت 

بالطاعن من جراء الحادث وتمحیصھا بكل دقة من جمیع التقاریر الطبیة الكاشفة 

نفع وحدوث ضرر  فوات  تلك الإصابات من  إلیھ  آلت  للإصابات والجروح وما 

الإصابات  على  یقتصر  لا  التعویض  لأن  مباشرة؛  غیر  أو  مباشرة  كانت  سواء 

المباشرة وإنما یمتد إلى ما ترتب عن إصابة من أضرار مرتبطة بھا كالعملیات 

الطاعن یستحق تعویضًا  التي ترتبت على ھذه الإصابات لأن  الجراحیة والآثار 

عن كافة الإصابات سواء نتجت عن الحادث مباشرة أو ترتبت على الإصابات من 

آثار أو اقتضى التطبیب تسببھا كجمیع أنواع العملیات التي یحتاج لھا المضرور 

وبعد الإحاطة الشاملة بحقیقة وضبط عناصر الضرر فعندئذ یجب على المحكمة 

إعطاء كل عنصر من عناصر الضرر حقھ المشروع من دیة أو أرش أو حكومة 

عدل بدون زیادة ولا نقصان لأن (الحكم على الشيء فرع من تصوره) وبالنظر 

الحكم المطعون فیھ فإنھ لم یلتزم ھذا النظر ولعدم تقید الھیئة المغایرة في محكمة 

الاستئناف بحكم المحكمة العلیا فیما بینھ من المسائل القانونیة الواضحة مما یجعل 

الحكم المطعون فیھ خالف صحیح القانون طبقاً لمقتضیات المادة (260) من قانون 

الإجراءات المدنیة والتجاریة ویتعین نقضھ»(1).

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۸/۱٤۳٤م مدني، جلسة یوم الأحد في ۲۰۱۹/۱/۲۰م. المكتب 

العامة  الھیئة  العلیا  بالمحكمة  الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني 
القضائیة  السنة  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  المدنیة   – الشرعیة  المحكمة   – المبادئ  لتوحید 

(۱۹)، مرجع سابق، ص ۳۳۷.



٥٤٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

ماديا  وأثرا  وإثباتا،  مفهوما،  الطبي،  للخطأ  الحاكمة  المعايير  سادسًا: 

ومعنويا تُنشأ وفق القواعد وأحكام القضاء وتقارير الخبرة والجهات المختصة.

عرّف الخطأ الطبي بموجب المادة الأولى من قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب 

والمھن الطبیة المساعدة بالقول: «أي إجراء طبي، بالفعل، أو بالترك لا یتفق مع 

بالمضاعفات  لھ  بالمریض، ولا علاقة  ویحدث ضررا  والفنیة،  العلمیة  الأصول 

الطبیة»(1). 

وكان منھج القضاء العماني بینّا في مسائل الأخطاء الطبیة وآثارھا من حیث 

التعویض  مقدار  وبیان  عنھ،  المترتبة  المسؤولیة  وتكییف  إثباتھ،  وكیفیة  صوره 

العماني  القضاء  مبادئ  من  ذلك  نستقرئ  ونوعھا،  المسؤولیة  تلك  عن  المترتب 

كالآتي:

من حيث صوره:

«إن عدم تفطن الدكتور المباشر لحالة المطعون ضده لتواجد الأنبوب السابق 

الوقوع فیھ لو  المتیسر عدم  تثبیتھ لعلاج عینھ من قبیل الخطأ الطبي، وكان من 

أجرى تصویرا بالمنظار للتأكد من ذلك، وقد تسبب ھذا الخطأ في استمرار آلام 

المطعون ضده والتجائھ إلى مستشفى أھلي شخّص الحالة بدقھ وأجرى علیھ عملیة 

جراحیة واستأصل الأنبوب البلاستیكي»(2). 

الخطأ الموجب للمسؤولیة التقصیریة ھو إخلال بالتزام قانوني یتمثل في حرص 

الطبیة  والمھن  الطب  مھنة  مزاولة  تنظیم  قانون  القانونیة، سلطنة عمان،  الشؤون  وزارة   (۱)

من   ٦ الموافق:  ۱٤٤۱ھـ  سنة  الأول  ربیع  من   ۹ في  صدر   ،(۲۰۱۹/۷٥) رقم  المساعدة 
نوفمبر سنة ۲۰۱۹م، ونشر ھذا المرسوم في عدد الجریدة الرسمیة رقم (۱۳۱۷) الصادر في 

۲۰۱۹/۱۱/۱۱م، ص ۹.
(۲) حكم في الطعن رقم ٦٦۳و۲۰۱۳/٦٦٤م مدنیة علیا (ج) جلسة یوم الإثنین۳/۳۱/ ۲۰۱٤. 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ٤۳٥.



٥٤٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٨

الشخص من سلوكھ على الیقظة والتبصر حتى لا یضر الغیر، فإذا انحرف ھذا 

الطبیب  المسؤولیة، وأن عدم مراعاة  السلوك كان ھذا الانحراف خطأ یستوجب 

على  فحصھ  بنى  إذ  والإھمال  الفنیة  والوسائل  الطبیة  والعلوم  العلاجیة  للتدابیر 

قواعد طبیة خاطئة أو یجھل في احتساب مدة الحمل وفقاً لما قرره التقریر الصادر 

من اللجنة للأخطاء الطبیة وعلى ذلك توافرت الأسس الموجبة للمسؤولیة»(1). 

من حیث الإثبات یكون عبؤه على المتضرر، ووفق تقاریر اللجنة الطبیة العلیا 

وما لھا من خصوصیة في الإثبات:

«عبء إثبات الخطأ الطبي یقع على كاھل المدعي في حالة عدم وجود دلیل 

مباشر. یجوز اللجوء للخبرة والركون لأحد التقاریر »(2).

«إثبات الخطأ الطبي لا یكون إلا بتقریر صادر من اللجنة العلیا للأخطاء الطبیة 

متى قررت اللجنة عدم وجود خطأ طبي واتجّھ الحكم إلى إثبات الخطأ فإنّ الحكم 

جدیر بالنقض»(3).

« لا تسري بحق اللجنة الطبیة العلیا القواعد العامة في قانون الإثبات المتعلقة 

بشأن خبراء الجدول مثل دعوة الخصوم وغیرھا بل یكفي أن تكون قناعتھا ورائھا 

الفني شریطة مراعاة الأصول الفنیة المعمول بھا في مجال مھنة الطب البشري. 

اللجنة الطبیة العلیا تزاول مھنة الطب البشري وطب الأسنان بموجب قانون مزاولة 

(۱) حكم في الطعن ۲۰۱٤/۲۷۷م مدني علیا (ج) جلسة یوم الاثنین الموافق ۲٤ /نوفمبر/۲۰۱٤م. 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ٤۳٥.

(۲) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۱۱۰۸م مدنیة علیا (أ) جلسة یوم الإثنین ۱۱/مارس/۲۰۱۳م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
السنة  ۲۰۱٤/٦/۳۰م)،  وحتى  ۲۰۱۲/۱۰/۱م  من  الفترة  (في  منھا،  المستخلصة  والمبادئ 

القضائیة (۱٤،۱۳)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۱٤۲.
(۳) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۸/٦۱٦، مدني أ، جلسة ۲۰۱۹/۱/۷م. المكتب الفني بالمحكمة 

المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة  الدوائر  الصادرة عن  الأحكام  مجموعة  العلیا، 
منھا، السنة القضائیة (۱۹)، مرجع سابق، ص ۲۱۹.



٥٤٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

 (96/22) رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر  الأسنان  وطب  البشري  الطب  مھنة 

وتعدیلاتھ ولا یوجد في ھذا القانون ما یلزم بأن تؤدي اللجنة الطبیة العلیا الیمین 

عند أداء مھمتھا بموجب المادة (19) من ذات القانون»(1).

 «تقریر اللجنة الطبیة العلیا من المحررات الرسمیة التي ھي حجة على الكافة 

ما لم یطعن فیھا بالتزویر فھو حجة علیھم بما دون فیھ بموجب المادة (11) من 

قانون الإثبات»(2). 

من حیث مسؤولیة الطبیب وصورھا وحدودھا، وكیفیة تقدیر التعویض على 

إثرھا:

یسعى  الطبیب  أن  اعتبار  وبین  المریض  حمایة  بین  توافقیة  المحكمة  «نظرة 

بحسن نیة لمعالجة مرضاه»(3). 

«مسئولیة الطبیب لا تستوجب أن یكون ھذا الخطأ جسیمًا، ولا یعفى الطبیب 

إذا كان خطؤه یسیرًا»(4). 

«المسؤولیة الطبیة: صورة من صور المسؤولیة المدنیةـ یلزم فیھا التعویض»(5). 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۱/۷۰م الدائرة المدنیة (ج) - جلسة یوم الأحد ۲۹/ینایر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۲)، مرجع سابق، ص ٤٥٥.

(۲) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۱۷٦م مدنیة علیا (ج) جلسة یوم الأحد ۲۳/دیسمبر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۲)، مرجع سابق، ص ۳٤٤.

(۳) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۱۱۰۸م مدنیة علیا (أ) جلسة یوم الإثنین ۱۱/مارس/۲۰۱۳م. 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ۱٤۲.

(٤) حكم في الطعنین رقم ۲۰۱۳/۷۹۸م، ورقم ۲۰۱۳/۷۹۹م مدنیة علیا (ج) جلسة یوم الإثنین 

والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة  الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة   .۲۰۱٤  /٤/۲۸
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ٤٥۱.

(٥) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۱۱۰۸م مدنیة علیا (أ) جلسة یوم الإثنین ۱۱/مارس/۲۰۱۳م. 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ۱٤۲.



٥٥١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٥٠

ذلك  درجة  تحدید  على  یتوقف  الطبي  الخطأ  عن  المناسب  التعویض  «تحدید 

الوفاة  المباشر في حصول  السبب  الخطأ  ذلك  إن كان  الوفاة،  الخطأ في حصول 

الوفاة، وھو  إلى  أدى  مما  للمریض  الصحیة  الحالة  تعكر  في  الخطأ ساھم  أن  أم 

ما لم تبحثھ محكمة الموضوع في ظل اختلاف الطرفین المتنازعین في الدعوى 

حول ذلك، إذ إن التعویض یجب أن یتناسب ودرجة الخطأ المؤدي إلى حصول 

الضرر»(1). 

«یكون التعویض عن الأخطاء الطبیة التي تترتب علیھا أضرار معنویة فقط 

بما لا یجاوز دیة النفس المنصوص علیھا في مرسوم تقدیر الدیات والأروش»(2).
سابعًا: اعتماد قاعدة (المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد)، في نظر قضايا 

التعويضات نتيجة وقوع الأخطاء بمختلف الحوادث والإصابات.

القضائي  القانون والعمل   ومما دل على ذلك من مبادئ: «المستقر علیھ في 

المضرور  تلقي على  الضرر لا  المبنیة على  التعویض  أن دعوى  المحكمة  لھذه 

سوى إثبات أن الضرر وقع بفعل الشيء. أثر ذلك عدم الحاجة لبحث وجود الخطأ 

الفقھ الإسلامي یؤسس  أن  ذلك  أساس  الضار.  الفعل  في  المتسبب  لافتراضھ من 

والمبدأ:  یتعد)(3)».  أو  یتعمد  لم  (المباشر ضامن وإن  قاعدة  المسؤولیة على  ھذه 

على  یلقي  لا  القانون  أن  في  الوضعي   القانون  عن  الإسلامي  الفقھ  یختلف  «لا 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱٥/۲٥٤م مدني علیا جلسة یوم الاثنین الموافق ۲۰۱٥/۱۱/۲۳م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
السنة  ۲۰۱٦/٦/۳۰م)،  وحتى  ۲۰۱٤/۱۰/۱م  من  الفترة  (في  منھا،  المستخلصة  والمبادئ 

القضائیة (۱٦،۱٥)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۳۳۲.
۲۰۱۷/۱۰/۳۰م.  الموافق  الإثنین  یوم  جلسة  مدني  ۲۰۱۷/٦۲۷م  رقم  الطعن  في  حكم   (۲)

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ۲٥٤.

(۳) حكم في الطعن رقم ۲۰۱٦/۱٦۳٦م مدني جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱۷/۳/۱۹م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ۳۹٥.



٥٥١
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٥٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

المضرور من عبء إثبات سوى أن الضرر وقع بفعل الشيء لیفترض الخطأ في 

جانب المدعى علیھ، والفقھ الإسلامي یؤسس ھذه المسؤولیة على قاعدة فقھیة ھي 

(المباشر ضامن وإن لم یتعمد أو یتعد) وتطبیقاً لھذه القاعدة فإن من یباشر الفعل 

ضامن لھ دون حاجة إلى إثبات تعمده ارتكاب الفعل أو تعدیھ، ذلك أن المباشرة 

فعل إیجابي یحدث الضرر بمجرد اتصال الآلة بالشيء وتحقق رابطة السببیة بین 

الفعل المباشر والضرر إذا كان الفعل ھو الذي أحدث الضرر ومن ثم یكون عبء 

للقاعدة العامة في  الإثبات على المدعى علیھ المباشر لنفي ھذه المسؤولیة خلافاً 

الإثبات البینة على المدعي ولا یكلف المضرور إثبات الخطأ إلا في حالة حدوث 

الضرر بالتسبب ومعنى ھذا یتعین على المدعى علیھ أن یثبت أن الضرر قد وقع 

إما بسبب أجنبي أو بخطأ الغیر أو القوة القاھر ة(1).
عن  التعويض  لتقدير  ومعيار  كأساس  الكبرى  الدية  قيمة  اعتماد  ثامنًا: 

الإصابات على النفس وما دونها.

 وذلك بموجب المبادئ المستقر علیھا بالمحكمة العلیا بالسلطنة ومنھا: «الواجب 

على المحكمة الرجوع إلى الفقھ الإسلامي فإن كان لھا دیة أو أرش طبقتھ على 

الإصابة وإن لم یكن لھا دیة أو أرش مقدر ففي ھذا الحالة للمحكمة سلطة تقدیر 

التعویض الجابر للضرر استنادًا إلى ما یطلق علیھ حكومة العدل على أن یكون 

التقدیر من مطلق الدیة الكبرى»(2).
تاسعًا: الأخذ بمبدأ ورأي (دية المرأة نصف دية الرجل) فيما نُصÚ عليه، واعتبار 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۸/٤۱۱/ب- جلسة ۲۰۱۸/۱۱م. المكتب الفني بالمحكمة العلیا، 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱۹)، مرجع سابق، ص ۳۰٦.

(۲) حكم في الطعن رقم ۲۰۱٦/۸٦۱م مدني علیا جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱٦/۱۱/۲۷م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ۳٥۸.



٥٥٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٥٢

باقي الإصابات حكومة عدل تخضع لتقدير مستوى الضرر والتعويض عنه بحكم 

أهل الخبرة.

جاء تقریر ذلك بعدة مبادئ من القضاء العماني ومنھا: «الدیة الشرعیة للأنثى 

نصف دیة الرجل؛ وذلك فیما نص علیھ بصریح اللفظ في أحادیث الدیات والأروش، 

مع اعتبار مالم ینص علیھ حكومة عدل غیر مقید بقدر معین سوى كونھ جابرا 

للضرر وبقدر ذلك الضرر وبتقدیر العدول العارفین بأحكام الدیات والأروش كما 

الرجل»(2).  دیة  من  النصف  على  المرأة  «دیة  والمبدأ  محلھ»(1).  في  معلوم  ھو 

والمبدأ « دیة المرأة على النصف من دیة الرجل. علة ذلك أنّ المرسوم السلطاني 

رقم (1975/24) نصّ على كون دیتھا على النصف من دیة الرجل، أمّا القوانین 

دیة  أنّ  فقرة  تعرّض لإلغاء  دون  الرجل  دیة  مقدار  لتعدیل  تعرّضت  فقد  اللاحقة 

المرأة على النصف من دیة الرجل»(3).
عاشرًا: الحكم بنصف دية المسلم في تأريش إصابات غير المسلم.

جاء في أحد الأحكام القدیمة في تقریر ذلك ما نصھ: «حضر عندي المدعي 

والمدعى علیھ وقد اعترف علیھ بالخطأ، وقد حكمت علیھ لھ بمائة وعشرین ریالا 

دیة ضرسیھ نصف دیة المسلم؛ لكونھ مجوسي الدیانة»(4).

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۸/۱٥٦۰/ب- جلسة ۲۰۱۹/٥/۲٦م. المكتب الفني بالمحكمة العلیا، 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱۹)، مرجع سابق، ص ۳٤۸.

۲۰۱۸/۲/۲٦م.  الموافق  الإثنین  یوم  جلسة  مدني  ۲۰۱۷/۱٤۳۷م  رقم  الطعن  في  حكم   (۲)

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ۳۰٤.

(۳) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۷/۱۱٥۰م مدني جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱۸/٥/۲۰م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ٥۱۲.

۱۹۸٤ھـ،  یوم ۸/۳۰/  ببوشر،  الشرعیة  المحكمة  (٤) حكم رقم (۸٤/۳٦۷-ج/۲) صادر من 

القاضي محمد بن سیف الرواحي، وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیة بسلطنة عمان، 
أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   



٥٥٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٥٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

عن  المترتبة  الإصابات  على  الشخصية  الحوادث  ملحق  تطبيق  عشر:  حادي 

الحوادث والإصابات استثناء عن قانون الديات والأروش وأحكامها.

عرفت مبادئ القضاء ملحق الحوادث الشخصیة بأنھ: «تأمین اختیاري یبرمھ 

حوادث  من  لھ  تقع  التي  الوفاة  أو  البدنیة  الإصابات  المؤمن ضد  مع  لھ  المؤمن 

مركبتھ ـ الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون تأمین المركبات»(1).

حالات  على  یكون  الحوادث  ملحق  تطبیق  أن  العماني  القضاء  منھج  ومن 

استحقاق الدیة الكبرى بشرط عدم مجاوزة المبلغ حدود ذلك الملحق، دلّ على ذلك 

التأمین وفقاً لملحق الحوادث الشخصیة لا یصح أن تزید  المبدأ: «مطالبة شركة 

بالدیة  الشركة  بإلزام  القاضي  التأمین، والحكم  المتفق علیھ في وثیقة  المبلغ  على 

كاملة جدیر بالنقض»(2).

كما أنھ یجوز -خروجا عن الأصل- شمول غطاء ملحق الحوادث أسرة المتسبب 

في الإصابات، دلّ علیھ قاعدة المبدأ: « إن الأصل العام أن المتسبب في الحادث 

ھو المحاسب على فعلھ أولاً وآخرًا ملوم على تصرفھ معاقب على عدم احترازه 

إذ لأموال الناس حرمات كحرمات دمائھم وأعراضھم فھو وإن لم یتسبب لأضرار 

نفس فقد أضر بما یقوّم النفس ویعینھا على حیاتھا في ھذه البسیطة والكل مضمون 

علیھ والكتاب والسنة والعادة والعرف والقیاس والاجماع والقوانین جمیعھا ناطقة 

بذلك ولا یجوز أن یكافأ أحد على ذنب فعلھ إلا بالعقوبة الرادعة لھ ولأمثالھ ھذا ھو 

الاطار العام واستثناء من ھذه القاعدة أجاز القانون الاتفاق بین المؤمن والمؤمن لھ 

السبت ۹/فبرایر/۲۰۱۳م.  الطعن رقم ۲۰۱۲/٦۳۹م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم  (۱) حكم في 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ۲٥٥.

العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب  ۲۰۱۸/۱۰/۱٥م.  جلسة  ۲۰۱۸/۱٥۸۳/أ-  رقم  الطعن   (۲)

منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة  الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة 
السنة القضائیة (۱۹)، مرجع سابق، ص ۱٦۷.



٥٥٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٥٤

على مدّ غطاء التأمین لیشمل المالك وأسرتھ أو السائق للمركبة إن كان غیر المالك 

ھو السائق المتسبب وھو ما یسمى بملحق الحوادث الشخصیة»(1). 
توفي  من  ويستحق  الإصابات،  تعدد  عند  الديات  بتعدد  الحكم  عشر:  ثاني 

نتيجة تلك الإصابات تلك الديات لا الدية الكبرى واحدة.

دل على ذلك المبدأ: « القضاء بتعدد دیات في حق المضرور بتعدد فقد الأعضاء 

التشریع. سنده.  أساس  التي ھي  الشریعة الإسلامیة  والمنافع قضاء صحیح وفق 

موت المصاب الذي فقد بعض أعضائھ أو منافعھا بعد فترة من زمن الحادث لا 

ینقلھ من استحقاقھ لجمیع دیات تلك الأعضاء ومنافعھا إلى دیة النفس. سنده. إطلاق 

الأحادیث النبویة وآثار الفقھاء»(2).

كاملا،  منفعتھ  أو  الفردي  العضو  فقد  في  الكاملة  بالدیة  الحكم  عشر:  ثالث 

وبنصفھا في فقد عضو زوجي أو منفعتھ كاملة، والتعویض فیما دون ذلك حسب 

القواعد الشرعیة والقانونیة.

رقم  السلطاني  بالمرسوم  والأروش  الدیات  ملحق  قواعد  ذلك  على  دلت 

(2008/118). والمبدأ القائل: « فقد المنفعة في العضو الفردي ـ أثره: استحقاق 

استحقاق نصف  أثره:  ـ  الزوجي  العضو  في  المنفعة  فقد  للمضرور.  كاملة  الدیة 

الدیة»(3). 

(۱) الطعن رقم ۲۰۱۱/۲٦٤م المدنیة (ب) بجلسة یوم السبت الموافق ۲۰۱۱/۱۲/۳۱م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۲)، مرجع سابق، ص ۲٤۰.

(۲) الطعن رقم ۲۰۱۰/۳۹٥م الدائرة المدنیة (أ)، جلسة یوم السبت الموافق ۱۸/دیسمبر/۲۰۱۰م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۱)، مرجع سابق، ص ۱۱۸.

(۳) الطعن رقم ۲۰۱۲/۳٦۰م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم السبت ۸/دیسمبر/۲۰۱۲م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ٦۳٦.
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الخاتمة

في نھایة كل دراسة بحثیة تأتي النتائج التي توصّل إلیھا الباحث من خلال إجابة 

محاور البحث عن الإشكالیات المطروحة بالخطة، وفي ھذ الورقة توصّل الباحث 

إلى الآتي:

ارتبط منصب القضاء في التاریخ العماني بمنصب السیاسة والحكم في البلاد 

والأمة.

تعتبر أحكام الشریعة الإسلامیة ومبادئھا العامة أھم المراجع والمصادر المعتمدة 

في الفصل والأحكام عبر تأریخ القضاء العماني.

ینعقد الاختصاص الوظیفي في ابتداء رفع دعاوى الحوادث والأخطاء الطبیة 

أمام القضاء العماني للقاضي العام قبل نشوء المحاكم، ثم تدرج ذلك لمراكز الشرطة 

بتقریر یرفع للمحاكم الشرعیة وذلك قبل إصدار قانون السلطة القضائیة، ثم بعد 

إصدار قانون السلطة انعقد الاختصاص وفقا لنوع ومكان وقیمة ھذه الدعاوى.

سلك القضاء العماني في نظره أحكام وقضایا ومنازعات الحوادث والأخطاء 

الطبیة مسلك الجمع بین النصوص الشرعیة والقانونیة والاجتھاد مع الاستفادة من 

مستجدات الواقع والعلم الحدیث في الوصول إلى التوصیف الدقیق للإصابات وما 

یناسب تعویضھا.

سیادة مبدأ التصالح بین الخصوم في دعاوى الحوادث والأخطاء الطبیة وبما 

یتناسب مع مبادئ العدالة والأنظمة والقواعد المنظمة كافة حقوق المتقاضین في 

ھذا الشأن.

إعطاء الأوصاف والتكییف للإصابات وما یناسبھا من سلطة المحاكم التقدیریة 

بشرط مراعاة القوانین والقواعد المحققة النسبة والتوازن والمصلحة بین الإصابة 

وتأریشھا.
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تعتبر أحكام القضاء العماني في شأن دعاوى الدیات والأروش أنموذجا لرسوخ 

العدالة ومرونة الوصول إلیھا نظرا وتنفیذا، كما أن تلك الأحكام تشكّل جزءا مھما 

لتأریخ الفقھ الإسلامي وملفاتھ الفقھیة في مجال الحكم والقضاء.
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التوصيات

أولاً: ضرورة التكاتف والتعاون بین الجھات والباحثین لإخراج التراث التأریخي 

لأحكام دعاوى الدیات والأروش وتحقیقھا وأرشفتھا بالتنسیق والتعاون مع المجلس 

الأعلى للقضاء (مشروع أرشفة الأحكام القضائیة قبل قانون السلطة القضائیة).

ودراسات  مشاریع  تبني  إلى  والمؤسسات  والمھتمین  الباحثین  دعوة  ثانيًا: 

أكادیمیة في مواضیع الدیات والأروش والأخطاء الطبیة باعتماد عدة منھاج بحثیة 

المجال  في  للعلم  الحدیثة  التوجھات  لمعرفة  والاستنباطي  المقارن  المنھج  أھمھا 

الطبي ومقارنتھا بمنھج القضاء العماني ومعرفة المناسب للواقع وحیاة الناس.

ثالثًا: التنسیق مع مختلف الجھات التنفیذیة والأكادیمیة والقضائیة لعقد مؤتمرات 

والمعنیین  الطبیة  الأخطاء  بمجالات  المستھدفین  لتغذیة  تدریب  وبرامج  وندوات 

بالحكم في قضایاھا وقضایا الإصابات الأخرى بما یحقق كفاءات وطنیة في ھذا 

المجال وفق أولویات رؤیة عمان 2040 المختلفة التي تخدم ھذا المجال.

الوطني  البرنامج  ضمن  الابتعاث  منح  من  كافیة  مساحة  تخصیص  رابعًا: 

للبعثات بالسلطنة لدراسة تخصصات الطب المقارنة مع أحكام الفقھ وقواعد الدیات 

والأروش.

خامسًا: تدریس تخصصات الطب باللغة العربیة بالسلطنة أسوة ببعض الدول 

وروّاد  والمحامین  التأمین  بقطاع  والعاملین  القضاة  من  مجموعة  وإیفاد  العربیة 

العدالة لدراسة مجال الإصابات وأحكامھا وأخلاقیات مھنة الطبیب وغیرھا.
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قائمة المصادر والمراجع

إبراھیم بن یحیى العبري، القضاء في عمان، مركز الغندور، القاھرة، 2012.   

الخطأ  عن  المدنیة  (المسؤولیة  بعنوان:  بحثیة  ورقة  البقلي،  مصطفى  أیمن 

المعھد  التي نظمھا  العدالة،  الطبي في میزان  الخطأ  ندوة  الطبي)، ضمن بحوث 

العالي للقضاء في سلطنة عمان، بتاریخ الخمیس 27 ربیع الأول 1440ھـ الموافق 

6 دیسمبر 2018م.

 /4/7 78/115) صادر عن محكمة نزوى الشرعیة، یوم  حكم رقم (م ن ش 

1398ھـ الموافق 1978/3/16م، القاضي أحمد بن ناصر السیفي، وزارة العدل 

بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

 /4/7 یوم  الشرعیة،  78/115) صادر من محكمة نزوى  حكم رقم (م ن ش 

1398ھـ الموافق 1978/3/16م، القاضي أحمد بن ناصر السیفي، وزارة العدل 

بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

 /8/28 الشرعیة ببوشر، یوم  المحكمة  حكم رقم (367/-84ج/2) صادر من 

والشؤون  والأوقاف  العدل  وزارة  الرواحي،  بن سیف  محمد  القاضي  1984ھـ، 

الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

 /8/30 الشرعیة ببوشر، یوم  المحكمة  حكم رقم (367/-84ج/2) صادر من 

والشؤون  والأوقاف  العدل  وزارة  الرواحي،  بن سیف  محمد  القاضي  1984ھـ، 

الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

بن  سعود  القاضي  الشرعیة،  نزوى  محكمة  عن  صادر   (80/80) رقم  حكم 

الأحكام  أرشفة  مشروع  أرشیف  عمان،  بسلطنة  العدل  وزارة  الكندي،  سلیمان 

بالمجلس الأعلى للقضاء.   

حكم رقم (م م /92م – رقم 1 ص 80 ج 17) صادر عن المحكمة الشرعیة 
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بقریات، یوم 6/23/ 1412ھـ الموافق 1992/11/30م، القاضي سیف بن محمد 

أرشیف  عمان،  بسلطنة  الإسلامیة  والشؤون  والأوقاف  العدل  وزارة  الفارسي، 

مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

یوم  بقریات،  الشرعیة  المحكمة  عن  صادر   (18 ج   11 (87 ص  رقم  حكم 

1413/4/1ھـ الموافق 1992/9/28م، القاضي سیف بن محمد الفارسي، وزارة 

أرشفة  مشروع  أرشیف  عمان،  بسلطنة  الإسلامیة  والشؤون  والأوقاف  العدل 

الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

یوم  بقریات،  الشرعیة  المحكمة  عن  16) صادر  ج   9 (143 ص  رقم  حكم 

1410/5/27ھـ الموافق 1989/12/26م، القاضي سالم بن سعید البویقي، وزارة 

أرشفة  مشروع  أرشیف  عمان،  بسلطنة  الإسلامیة  والشؤون  والأوقاف  العدل 

الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

الشرعیة بقریات، یوم  المحكمة  15) صادر عن  75 ج  حكم رقم (102 ص 

البویقي، وزارة  القاضي سالم بن سعید  1989/9/19م،  الموافق  1410/2/18ھـ 

أرشفة  مشروع  أرشیف  عمان،  بسلطنة  الإسلامیة  والشؤون  والأوقاف  العدل 

الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

محمد  المحقق:  داود،  أبي  سنن  جِسْتاني،  السِّ إسحاق  بن  الأشعث  بن  سلیمان 

محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا – بیروت.

عبدالحكیم عكاشة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة العماني (النظام 

القضائي - الدعوى - الاختصاص)، تصمیم المكتب الفني للأجیال، طبع بشركة 

رجب/شعبان  الأولى،  الطبعة  عمان،  سلطنة  المحدودة،  ومكتبتھا  عمان  مطبعة 

1426ه – سبتمبر 2005.

الفقھ  بین  وعمان  تونس  في  القضائیة  السلطة  الراشدي،  عبدالله  بن  مبارك 
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والقانون، كلیة الشریعة والقانون بمسقط، 2423ھـ - 2002م.   

محمد بن حبان التمیمي الدارمي، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ترتیب: 

الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: شعیب 

الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 1408ھـ/ 1988م. 

محمد بن سیف بن دویمّ الشعیلي، ورقة بحثیة بعنوان: التطور القضائي ومرافقھ 

الماضي  (عمان  بندوة  قدمت  المباركة)،  النھضة  عصر  في  عمان  سلطنة  في 

والحاضر)، تنظیم وحدة الدراسات العمانیة، جامعة آل البیت، الأردن، یوم الأحد 

2014/11/30م.

الشریعة  بین  عمان  سلطنة  في  القضائیة  السلطة  الھاشمي،  عبدالله  بن  محمد 

والقانون، الطبعة الأولى، 1431ھـ/2010م، سلطنة عمان – مسقط.

محمد بن ھلال بن ناصر المعولي، القضاء العماني تاریخھ وتطوره - تطور 

التقنین القضائي العماني، الطبعة الأولى، مكتبة الضامري للنشر والتوزیع، السیب 

- سلطنة عمان.   

4 في  والأروش، صدر  الدیات  تقدیر  في  رقم (۲٤/۷٥)  السلطاني  المرسوم 

جمادى الثاني 1395ھـ الموافق 14 یونیو 1975م، نشر في الجریدة الرسمیة رقم 

(82) الصادرة في 1975/7/1م.

المرسوم السلطاني رقم (۲۰۰۸/۱۱۸) بتعدیل الدیات والأروش، صدر في ٦

من ذي القعدة سنة ۱٤۲۹ھـ الموافق ٥ من نوفمبر سنة ۲۰۰۸م، ونشر في عدد 

الجریدة الرسمیة رقم (۸۷٥) الصادر في ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۰۸م.

«الدیات  والأروش  الدیات  أحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب 

والدلیل  منھا  المستخلصة  المبادئ  مع  العلیا  المحكمة  عن  الصادرة  والأروش»، 

الشؤون  مجلس  لھا،  المقدّرة  والتعویضات  والدیات  بالإصابات  الاسترشادي 
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الإداریة للقضاء- سلطنة عمان.

الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب 

وحتى  2006/10/1م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة 

2007/6/31م) – السنة القضائیة (7)، وزارة العدل - سلطنة عمان.

الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب 

وحتى  2010/10/1م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة 

2011/6/30م) – السنة القضائیة (11)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة 

عمان.

الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب 

وحتى  2011/10/1م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة 

2012/6/30م) – السنة القضائیة (12)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة 

عمان.

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 

بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، (في الفترة من 2012/10/1م وحتى 

للقضاء-  الإداریة  الشؤون  مجلس   ،(14،13) القضائیة  السنة  2014/6/30م)، 

سلطنة عمان.

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 

بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، (في الفترة من 2014/10/1م وحتى 

للقضاء-  الإداریة  الشؤون  مجلس   ،(16،15) القضائیة  السنة  2016/6/30م)، 

سلطنة عمان.

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 

بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، (في الفترة من 2016/10/1م وحتى 
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للقضاء-  الشؤون الإداریة  18)، مجلس  القضائیة (17 -  السنة  2018/6/30م)، 

سلطنة عمان.

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 

بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، (في الفترة من 2016/10/1م وحتى 

2018/6/30م)، السنة القضائیة (19)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة 

عمان.

وزارة الشؤون القانونیة، سلطنة عمان، قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة، 

رقم  الرسمیة  الجریدة  في  نشر   ،(2002/29) رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر 

(715) الصادرة في 2002/3/17م.

الصادر  القضائیة،  السلطة  قانون  عمان،  بسلطنة  القانونیة  الشؤون  وزارة 

 ،(660) رقم  الرسمیة  الجریدة  في  نشر   ،99/90 رقم  السلطاني  بالمرسوم 

1999/12/1م.

وزارة الشؤون القانونیة بسلطنة عمان، النظام الأساسي للدولة رقم (2021/6م)، 

صدر في: ۲۷ من جمادى الأولى سنة ۱٤٤۲ھـ الموافق: ۱۱ من ینایر سنة ۲۰۲۱م، 

نشر في ملحق عدد الجریدة الرسمیة رقم (۱۳۷٤) الصادر في ۲۰۲۱/۱/۱۲م.

المدنیة  المعاملات  القانونیة بسلطنة عمان، قانون الإثبات في  وزارة الشؤون 

والتجاریة بالمرسوم السلطاني رقم (2008/68)، صدر في ۱۱ من جمادى الأولى 

في عدد  المرسوم  ھذا  نشر  مایو سنة ۲۰۰۸م،  الموافق: ۱۷ من  سنة ۱٤۲۹ھـ 

الجریدة الرسمیة رقم (۸٦٤) الصادر في ۱ / ٦ / ۲۰۰۸م.

وزارة الشؤون القانونیة، سلطنة عمان، قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب والمھن 

الأول سنة ۱٤٤۱ھـ  في ۹ من ربیع  (2019/75)، صدر  المساعدة رقم  الطبیة 

الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹م، ونشر ھذا المرسوم في عدد الجریدة الرسمیة 
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رقم (۱۳۱۷) الصادر في ۲۰۱۹/۱۱/۱۱م.

وزارة الشؤون القانونیة بسلطنة عمان، المرسوم السلطاني رقم (2019/75) 

بشأن إصدار قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب والمھن الطبیة المساعدة، صدر في: 

۹ من ربیع الأول سنة ۱٤٤۱ھـ الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹م، نشر في عدد 

الجریدة الرسمیة رقم (۱۳۱۷) الصادر في ۱۱ / ۱۱ / ۲۰۱۹م.

ولید بن خالد الزدجالي، ورقة بحثیة بعنوان: (المشكلات العلمیة وانعكاساتھا 

على تحدید الخطأ الطبي)، ضمن بحوث ندوة الخطأ الطبي في میزان العدالة، التي 

27 ربیع الأول  الخمیس  بتاریخ  للقضاء في سلطنة عمان،  العالي  المعھد  نظمھا 

1440ھـ الموافق 6 دیسمبر 2018م.

یوسف بن سالم الفلیتي، ورقة بحثیة بعنوان: (المفھوم القانوني للخطأ الطبي)، 

العالي  المعھد  نظمھا  التي  العدالة،  میزان  في  الطبي  الخطأ  ندوة  بحوث  ضمن 

6 الموافق  1440ھـ  الأول  ربیع   27 الخمیس  بتاریخ  في سلطنة عمان،  للقضاء 

دیسمبر 2018م.  


